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, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

ليس من الصحيح الحديث عن “اتفاقية” لتنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبدالله، لأنها،
في حقيقة الأمر، كانت “مذكرة تفاهم” بين البلدين، تحولت إلى اتفاقية عام  بسبب غفلة أو

قلة خبرة سياسية من السياسيين العراقيين (إن أحسنا الظن).

كــده اللــواء الــدكتور جمــال الحلبــوسي، وهــو قائــد عســكري متقاعــد متخصــص في المساحــة هــذا مــا أ
العسكرية، حيث أوضح في لقاءٍ له مع إحدى القنوات الفضائية، أنه في عام  قدّمت الكويت،
ــذاك، “مــذكرة تفــاهم” لتنظيــم الملاحــة في خــور عبــدالله بين العــراق ــر خارجيتهــا آن ي ــق وز ي وعــن طر

والكويت.

لكن المذكرة، حينما وصلت إلى مكتب رئاسة الوزراء في عهد نوري المالكي، قام أحد الشخصيات المهمة
في مكتــب رئيــس الــوزراء بتحويلهــا إلى اتفاقيــة للتخلــص مــن المشاكــل مــع الكــويت (بحســب ظنــه)،
وعُرضــت علــى البرلمــان العــراقي، الــذي وافــق عليهــا بســبب الأغلبيــة الــتي كــانت تتمتــع بهــا الأحــزاب

المتحالفة مع حكومة نوري المالكي.

إقــرار الاتفاقيــة في مجلــس النــواب ســبّب غضبًــا شعبيًــا في العــراق، وخرجــت تظــاهرات كــبيرة ضــدها،
 معتبرين إياها تفريطًا بحقوق العراق في مياهه الإقليمية، لكن المحكمة الاتحادية قامت عام
بإبطال التصويت على قانون الموافقة على الاتفاقية، بعد أن قدّم كل من النائب رائد المالكي والنائب
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محمود المسعودي، عام ، طعنًا للمحكمة الاتحادية ضد قرار موافقة البرلمان.

ية عمليـة التصـويت، لأن قـرار الموافقـة لم يحصـل علـى وقـد بـررت المحكمـة قرارهـا بسـبب عـدم دسـتور
أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس كما تنص المادة  من الدستور. وبحسب قرار المحكمة، أوجبت

إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصوليًا.

لكــن في أبريل/نيســان مــن عــام ، قــدّم كــل مــن الرئيــس العــراقي عبــد اللطيــف رشيــد، ورئيــس
الوزراء محمد شياع السوداني، طعنين منفصلين في قرار المحكمة الاتحادية الذي أبطل التصويت داخل

البرلمان على الاتفاقية، وطالبا المحكمة بالعدول عن قرارها والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية.

أهمية خور عبدالله
لتفسـير الإصرار الشعـبي العـراقي علـى عـدم التفريـط بحقـوق العـراق في الخـور، مقابـل تمسّـك الكـويت

الرسمي به، لا بد من استعراض الأهمية الاقتصادية وحتى الأمنية لهذا الخور لكلا البلدين.

من الجانب العراقي، يُعد خور عبدالله ذا أهمية اقتصادية عالية جدًا للعراق، لكونه الممر المائي الوحيد
الذي يربط العراق بدول العالم بحرًا، ولا غنى للعراق عنه لمرور تجارته البحرية، لا سيما وأنه بلد حبيس
يًا سوى ما يقارب  كم فقط، وليست جميعها صالحة لإنشاء الموا بسبب لا يمتلك منفذًا بحر
تراكـم الطمـر الطيـني سـنويًا، لذلـك يسـتفيد العـراق مـن هـذا اللسـان البحـري (خـور عبـدالله) لإنشـاء

موا بحرية مثل ميناء أم قصر وميناء الفاو.

يــة في في المقابــل، تتمتــع الكــويت بساحــل طويــل علــى ميــاه الخليــج الغــربي، يبلــغ  كــم، ولهــا الحر
إنشاء موانئها دون أن تواجه مشاكل مع دول الجوار، لكنها تنظر للأمر نظرة مستقبلية، تراهن فيها
على استمرار الفوضى والانقسام السياسي في العراق، مما يمكنها من غلق كل منفذ بحري للعراق،

لتجعل العراق معتمدًا على موانئها وتُعيد إدخال البضائع إليه عبر الربط السككي.



المصدر: بي بي سي.

على هذا الأساس، أنشأت الكويت ميناء مبارك في خور عبدالله على الضفة الكويتية، لتُضيّق ممر
الملاحــة إلى أدنى حــد علــى الســفن المتجهــة إلى مينــاء أم قصر، ممــا يجعــل مــرور البــواخر العملاقــة مــن

الجانب العراقي أمرًا مستحيلاً بسبب قلة العمق، على عكس الجانب الكويتي.

يد البضائع عبر ولهذا، سعت الكويت لتوقيع اتفاق آخر مع سياسيين عراقيين للربط السككي، لتور
مينـاء مبـارك، ثـم إدخالهـا للعـراق عـبر السـكك الحديديـة، مـا يحقـق لهـا مكاسـب ماليـة كـبرى ويُبقـي

يًا. العراق رهينة تجار

يــز أمنــه البحــري بســبب ضيــق إطلالتــه، ولأنــه لا أمــا أمنيًــا، فــالعراق بأمــس الحاجــة لهــذا الخــور لتعز
يستطيع بناء قوة بحرية معتبرة كما تفعل إيران، التي خاض معها حربًا لثمان سنوات، فحين احتلت

إيران منطقة الفاو، كان العراق بحاجة إلى عمق جغرافي للدفاع عنها.

كمـا أن أغلـب الاحتلالات للعـراق في التـاريخ الحـديث اسـتُغلت فيهـا هـذه المنطقـة للتوغـل في أراضيـه،
كمــا حصــل مــع القــوات البريطانيــة في الحــرب العالميــة الأولى، ومــع محــاولات إيــران في الثمانينــات

يًا. لمحاصرته بحر

أما الكويت، فتنظر إلى هذه المسألة من وحي الغزو العراقي لها عام ، وترى أن توغلها في المياه
والأراضي العراقيــة قــد يــوفر لهــا درعًــا واقيًــا لأي تهديــد مســتقبلي محتمــل مــن العــراق (بحســب

تقديرها).



يخ الخلافات تار
لو رجعنا إلى جذور الخلافات التاريخية حول عائدية خور عبدالله، فلربما نعود إلى فترة ما قبل الحرب
العالميـة الأولى، فقـد كـان هنـاك خلاف بين الدولـة العثمانيـة الـتي كـانت تـدير العـراق في ذلـك الـوقت،
وبين بريطانيا التي كانت توفّر الحماية للكويت وتدير معاملاته الخارجية نيابة عن القبائل التي تعيش

فيها.

وتـم توقيـع معاهـدة بين الـدولتين أسُـميت “معاهـدة العديـد” في عـام . هـذه المعاهـدة كـانت
تهــدف إلى تحديــد الحــدود، لا ســيما منطقــة خــور عبــدالله. وتضمنــت الاتفاقيــة، بمــا يتعلــق بــالخور،

كيد على حرية الملاحة فيه، لاعتباره ممرًا استراتيجيًا هامًا. التأ

أمــا في فــترة حكــم حــزب البعــث للعــراق منــذ عــام ، فقــد رفــض العــراق الاعــتراف بالحــدود مــع
الكويت، وكان موقف الحكومة العراقية أن جزيرتي وربة وبوبيان والساحل المقابل لهما تقع ضمن
الأراضي العراقية، لكن المشكلة الحديثة التي نحن بصددها، بدأت بعد غزو العراق للكويت، ومن ثم

ير الكويت التي عُرفت بحرب الخليج الثانية. تلتها عملية تحر

وفي عـام ، أصـدر مجلـس الأمـن الـدولي قـرارًا برقـم  يقـضي بترسـيم الحـدود بين البلـدين،
والذي بموجبه تم رسم الحدود البرية بين الدولتين، أما فيما يخص الحدود البحرية، فإن الترسيم

لم يشمل كامل المنطقة البحرية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لم يرد فيها شيء يتعلق بترسيم الحدود البحرية، لكن تم تقسيم
يـة مـن العلامـة  إلى  تكـون فيهـا الميـاه خـور عبـدالله بين الـدولتين، بحيـث إن الحـدود البحر
للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة  إلى  التي تمثل خط الهالوك، يكون المجال البحري
كـبر مـن المجـال الكـويتي، أمـا مـن النقطـة  إلى النقطـة ، وهـو خـور عبـدالله، فيكـون للعـراق أ

مناصفة بين العراق والكويت.

وهذه المنطقة بالذات ضيقة جدًا بالنسبة للملاحة، مما يحرم العراق من امتلاك موا عميقة، حيث
إنهــا اعتمــدت علــى الترســيم الصــفري، مــن اليابســة إلى اليابســة، وليــس علــى أســاس خــط التــالوك
يــة بين طــرفين)، وهــذا مــا جعــل أغلــب القنــاة الملاحيــة العميقــة ضمــن الحــدود (أعمــق نقطــة بحر
الإقليميــة للكــويت، مــا يجعــل البــواخر تتبــع مســارًا في منتصــف الممــر أو يســاره، أي في الجــزء التــابع

للكويت.



المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

العراق لم يعترف بترسيم الحدود البحرية، ولم يُمثّله أحد في مباحثات الترسيم، وبقي الأمر معلقًا إلى
حين سـقوط النظـام العـراقي عـام ، فوجـدت الكـويت فرصـة مناسـبة للتوصـل مـع السياسـيين

العراقيين الجدد إلى صيغة يعترفون فيها بهذا الترسيم البحري وعقد اتفاقية ملاحة معهم.

مع كل هذا، فإن الاتفاقية البحرية الأخيرة التي أبطلتها المحكمة الاتحادية لم تكن تحمل في فقراتها
يــة مــوادًا قانونيــة تنــص علــى ترســيم الحــدود المائيــة، إنمــا كــانت نقاطًــا وبنــودًا لتنظيــم الملاحــة البحر
والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي، بل إن المادة رقم () من هذه الاتفاقية نصّت على

عدم تأثير هذه الاتفاقية على الحدود بين البلدين.

مـن جـانب آخـر، فـإن نـص قـرار مجلـس الأمـن رقـم () لسـنة  كـان يحمـل معـه أخطـاء لا
تتناسـب مـع القـانون الـدولي، لأن العـراق في ذلـك الحين كـان يخضـع للفصـل السـابع، وبالتـالي فإنـه
فاقد للسيادة ولا يمكنه الدخول في اتفاقيات ملزمة. وعليه، فلا يمكن لمجلس الأمن تشكيل لجان

لترسيم الحدود دون أن يكون هناك ممثل للدولة العراقية كاملة السيادة على أراضيها.

ير الاتفاقية؟ لماذا الضغط على تمر
يــر اتفاقيــة الخــور عــام  لأنهــم كــانوا بحاجــة ماســة نعتقــد أن السياســيين العــراقيين قــاموا بتمر
للخـروج مـن البنـد السـابع لمجلـس الأمـن بـأي ثمـن، ومـن خلفهـم كـانت إيـران تحثهـم علـى فعـل أي
شيء للخــروج مــن طائلــة تلــك المــادة واســتلام زمــام الأمــور في العــراق، وبمــا أن قضيــة الحــدود البريــة
والبحرية كانت إحدى أهم القضايا التي تؤثر على إخراج العراق من هذا البند، فقد عمل السياسيون



العراقيون سريعًا على إقرار اتفاقية خور عبدالله.

أما حاليًا، فإن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لديهما رغبة
شديدة في إقرار الاتفاقية بسبب عدم رغبتهما في اختلاق المشاكل مع محيط العراق العربي، حتى لو

تم ذلك بالتفريط بجزء من حقوق العراق البحرية.

الصــباح (يمين) التقــى الســوداني علــى هــامش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك (وكالــة الأنبــاء
العراقية).

ويـأتي ذلـك بسـبب العزلـة الشديـدة الـتي يعـاني منهـا النظـام العـراقي، وخشيتـه مـن ازديادهـا، ورغبتـه
بالانفتــاح علــى دول الخليــج وتصــفير مشــاكله معهــا، كمــا تــرى حكومــة الســوداني، الأمــر الــذي يــدعو
للاسـتغراب، أن إيـران، الـتي ترعـى الأحـزاب الحاكمـة في بغـداد، كـانت تـدفع بشـدة لإقـرار الاتفاقيـة مـع
الكـويت عـام ، لكننـا نجـدها اليـوم تـدفع بقـوة، مـن خلـف الكـواليس، أطرافًـا سياسـية وأخـرى

قضائية للتنصل من هذه الاتفاقية ومحاولة إلغائها.

ويُرجــع ذلــك إلى رغبــة إيــران في إيجــاد بــؤرة تــوتر جديــدة مــع دول الخليــج، لتفــرض عليهــم مواقــف
سياسية أو اقتصادية، كما فعلت وتفعل في الحالة اليمنية. الأمر الآخر، أن إيران لديها مشاكل مع
الكـــويت في موضـــوع حقـــل الـــدرة الغـــازي، الـــذي تـــدعي أن لهـــا حصـــة فيـــه، بينمـــا تقـــول الكـــويت
يــة مشتركــة بين البلــدين، لذلــك فهــي تحــاول خلــق مشاكــل والســعودية إن الحقــل هــو منطقــة بحر

للكويت لتقوي موقفها في مطالبتها بحصة من حقل الدرة.



التطور اللاحق
قامت المحكمة الاتحادية بإرجاء النظر في الطعنين المقدّمين من قبل الرئيسين رشيد والسوداني إلى
وقــت لاحــق، مــن دون ذكــر أســباب التأجيــل، مــا أطلــق افتراضــات لــدى البعــض بوجــود حسابــات
سياســية واعتبــارات غــير قضائيــة وراء القــرار، بعــدها، قــدم ســتة مــن أعضــاء المحكمــة اســتقالتهم، ثــم
تبعهم رئيس المحكمة القاضي جاسم العميري، ليدخل العراق في فراغ قضائي مستعصي على الحل.

 جديد لرئاسة المحكمة الاتحادية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى
ٍ
لكن سرعان ما تم اعتماد قاض

ترشيح القاضي منذر إبراهيم حسين رئيسًا للمحكمة، أعقبه سريعًا مرسوم جمهوري بتعيينه رسميًا،
يـدان، مـن المؤسـسات المقربـة للسـوداني، مـا علمًـا أن مجلـس القضـاء الأعلـى، برئاسـة القـاضي فـائق ز

يعكس رغبة شديدة من الرئاسة ورئاسة الوزراء لنقض قرار المحكمة المتعلق باتفاقية خور عبدالله.

مـع ذلـك، فـإن تشكيلـة المحكمـة الاتحاديـة الجديـدة لا تـزال تضـم عـددًا كـبيرًا مـن القضـاة الـرافضين
ية ورئيس الوزراء وصلا إلى قناعة بأن إعادة النظر بقرار المحكمة للاتفاقية، وبالتالي فإن رئيس الجمهور
يـة عبـد اللطيـف رشيـد والـوزراء محمد شيـاع يـره. وعلـى هـذا الأسـاس، اتفـق رئيسـا الجمهور يصـعب تمر
السوداني على سحب طلبهما من المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها في قضية تنظيم الملاحة في
خور عبدالله. وينويان تقديم الاتفاقية للتصويت عليها في البرلمان مرة أخرى، للحصول على موافقته

بنسبة الثلثين، وهو أمر غير مرجّح.

هل من آفاق لحل مشكلة خور عبدالله؟
ير اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، أنه يمكن تجاوز نقض المحكمة يرى السياسيون الداعمون لتمر
لجلسة التصويت من خلال إقامة تصويت جديد وتحقيق الأغلبية المطلوبة لإقرارها، وهذا ما انتهى

ية ورئيس الوزراء. إليه رئيس الجمهور

فيما يرى السياسيون الرافضون للاتفاقية، أنه من الممكن للعراق اللجوء إلى المحاكم الدولية للتحكيم
ــار أن الاتفاقيــة أبرمــت في ظــروف اســتثنائية وتحــت طائلــة الفصــل الســابع بين البلــدين، علــى اعتب
لمجلس الأمن، كما أن إلغاء مشروع الربط السككي مع الكويت سيجعل من ميناء مبارك بلا جدوى،

وقد تزهد الكويت بالاتفاقية البحرية مع العراق.

وقبل كل شيء، على السياسيين العراقيين أن ينتزعوا قرارهم السيادي من القوى الخارجية، وينهوا
مشاكلهم السياسية الداخلية، وإلاّ فإن البلد الممزق سيبقى فريسة سهلة لدول الجوار وغيرها من

القوى، ولا يمكن حماية العراق وأرضه إذا بقي على هذا الحال من التمزق والانقسام.
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